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326255 ‐ حم اشتراط دفع مال لتمين الخاطب من النظر إل المخطوبة

السؤال

عندنا ف الجزائر يقومون بدفع مال ليرى الشاب الفتاة الت يريد خطبتها، وليس كل الناس يفعلون هذا، ولن معظمهم

يطالبون بالمال لترى ابنتهم، كما إن المبلغ لا يعتبر غاليا جدا، ولنه ف نفس الوقت ليس هينا، خصوصا مع غلاء الأحوال،

الأمر الآن عل ل يشاهدها خارج بيتها، فهل بقله ماله، وال درهذا ظلم للشاب خصوصا إنه إذا لم تعجبه الفتاة فلن ي فهل ف

الخاطب ليقتصوا منه مالا، فلم أستسغ هذا الأمر، فما هو القول الفصل ف هذا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ةيرغالْم ن(3235) وابن ماجه (1865) ع أباح الشارع النظر للمخطوبة، ولو دون علمها، كما روى الترمذي (1087)، والنسائ

بن شُعبةَ انَّه خَطَب امراةً فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم :  انْظُر الَيها فَانَّه احرى انْ يودم بينَما  .

قال الترمذي رحمه اله : " ومعنَ قَوله: (احرى انْ يودم بينَما)، قَال: احرى انْ تَدُوم الْمودةُ بينَما " .

والحديث صححه الألبان ف "صحيح الترمذي" .

وروى أبو داود (2082) عن جابِرِ بن عبدِ اله قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم :   اذَا خَطَب احدُكم الْمراةَ ، فَانْ

. لفْعا فَلْيهاحن َلا وهدْعا يم َلا نْظُرنْ يتَطَاعَ ااس

ف ا" والحديث حسنه الألبانتُهجوا، فَتَزجِهوتَزا وهاحن َلا انعا دا منْهم تيار َّتا ، حلَه اتَخَبا نْتَةً ، فارِيج تفَخَطَب : قَال

"صحيح أب داود" .

وينظر فيما يباح نظره من المخطوبة: جواب السؤال رقم : (145678) .

ثانيا:

لا يجوز للمخطوبة أو أهلها اشتراط عوض مقابل تمين الخاطب من النظر؛ لأن هذا من الحقوق المجردة الت لا يعتاض عنها،
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فإما أن يسمحوا بالرؤية مجانا، أو لا يسمحوا.

قال ابن نجيم رحمه اله ف "الأشباه والنظائر"، ص178: "الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها.

كحق الشفعة؛ فلو صالح عنه بمال: بطلت [أي: الشفعة] ورجع به [أي: عاد، فطالب بماله].

ولو صالح المخيرة بمال، لتختاره: بطل [التخيير]، ولا شء لها.

.الشفعة" انته ذا ذكروه فء لها، هولو صالح إحدى زوجتيه بمال، لتترك نوبتها: لم يلزم، ولا ش

ولك أن تتخبأ لمن تريد خطبتها ف مان تراها منه، ولو كانت ه لا تراك ، ولا تعلم بك، سواء ف الشارع، أو ف مان عملها،

أو دراستها، إذا لم تن منتقبة.

ثم إنه لو امتنع الخطاب من بذل هذا المال، لانته هذا الأمر، وينبغ أن يتعاون الناس عل إبطاله، والرفق بالناس، والتيسير

عل طالب العفاف.

واله أعلم.


